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  الدورة السابعة والستون
 اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 
حـالات   :تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

ــارير المقدمــة   ــسان والتق مــن  حقــوق الإن
        المقررين والممثلين الخاصين

 ، وإيطاليـا  ،يـسلندا أ و ، وأيرلنـدا  ، وأندورا ، وألمانيا ، وإسرائيل ، وإستونيا ، وأستراليا ،إسبانيا
 وجمهوريـة   ، والجمهوريـة التـشيكية    ، وبولندا ، وبنما ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، والبرتغال ،وبالاو

 ، وســلوفاكيا، ورومانيــا، والــدانمرك، وجمهوريــة مولــدوفا،مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة
 ، ولكسمبرغ، ولاتفيا، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، وفنلندا، وفرنسا ، والسويد ،وفينياوسل

 ، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية            ، ومالطة ،وليختنشتاين ،وليتوانيا
 ، وهنغاريـا  ، ونيوزيلندا ، والنمسا ، والنرويج ،) الموحدة -ولايات  ( وميكرونيزيا   ،وموناكو
  مشروع قرار:  واليونان،ولايات المتحدة الأمريكية وال،وهولندا

    
  سلاميةحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإ  

    
  ،إن الجمعية العامة 
ــسترشد  ــسان    إذ ت ــالمي لحقــوق الإن ــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان الع  والعهــدين )١( بميث

   والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،)٢(الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
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 إلى قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة إيـــران وإذ تـــشير 
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦٦/١٧٥سلامية، وآخرها القرار الإ

ــالقرار   تحــيط علمــا  - ١  ، الــذي )٣(٦٦/١٧٥ بتقريــر الأمــين العــام المقــدم عمــلا ب
أعــرب فيـــه عــن قلقـــه البــالغ مـــن اســتمرار انتـــهاكات حقــوق الإنـــسان في جمهوريــة إيـــران       

 )٤(وق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية         الإسلامية، وبتقرير المقرر الخاص المعني بحالـة حق ـ       
، الــذي )٥(٢٠١١مــارس /ذارآ ٢٤ المــؤرخ ١٦/٩المقـدم عمــلا بقــرار مجلــس حقــوق الإنــسان  

ويـسرد  في جمهوريـة إيـران الإسـلامية،        عمومـا   الة حقوق الإنـسان     مُقلقة جدا لح  صورة  يعرض  
 يرتكـب كــثير منــها  دوث طائفــة واســعة مـن انتــهاكات حقـوق الإنــسان، الــتي  تقـارير تفيــد بح ـ 
  بشكل منهجي؛

 إزاء الانتـهاكات الخطـيرة المتواصـلة والمتكـررة لحقـوق            تعرب عن بالغ القلق     - ٢ 
  :الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها ما يلي

التعــذيب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، بمــا في ذلــك     )أ( 
  الجلد وبتر الأطراف؛

استمرار اللجـوء بكثـرة مـثيرة للجـزع إلى توقيـع عقوبـة الإعـدام دون مراعـاة                     )ب( 
حـالات الإعـدام العلـني علـى الـرغم مـن            عـدد   للضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك زيـادة          

ــرئيس الأســبق للجهــاز القــضائي  إصــدار  بحظــر الإعــدام العلــني، وعمليــات الإعــدام   تعميمــا ال
ر عن تنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفـراد أسـرة الـسجين             ــوورود تقاري ة،  ــة السري ــالجماعي

  أو محاميه؛
ن كانــت أعمــارهم وقــت   ــــعــدم إلغــاء إعــدام القاصــرين والأشــخاص الذي      )ج( 
ـــارتكابه ـــم الجريمـ ـــة أقــ ـــل مــ ـــ سن١٨ن ــ ــهاكا لالت ــ ،ةـ ــشكل انت ــا ي ــران  ـ بم ــة إي زامات جمهوري
ـــالإسلامي ــة حقـــو ــ ـــ والعهـــد الدول)٦(ق الطفـــلة بموجـــب اتفاقيـ ــة  ــ ي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـ
  ؛)٢(والسياسية

__________ 
  )٣(  A/67/327.  
  .A/67/369انظر   )٤(  
، الفـصل الثـاني،   (A/66/53) ٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحـق رقـم     انظر    )٥(  

  .الفرع ألف
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
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فـــرض عقوبـــة الإعـــدام بتهمـــة ارتكـــاب جـــرائم ينقـــصها التعريـــف الـــدقيق     )د( 
أو جــرائم لا تنــدرج في فئــة أشــد الجــرائم خطــورة، /ذلــك جريمــة الحرابــة، و في والــصريح، بمــا

  يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ بما
ــيهم حــتى الآن     الإعــدام خ  )هـ(  ــة للإعــدام ووجــود ســجناء محكــوم عل ــا كطريق نق

  بحظر الرجم؛تعميما الرئيس الأسبق للجهاز القضائي إصدار بالإعدام رجما، على الرغم من 
مواصلة فرض قيود شديدة واسعة الانتشار بشكل ممنهج علـى حريـة التجمـع                )و( 

لــك فرضــها مــن خــلال حجــب الــسلمي وتكــوين الجمعيــات وحريــة الــرأي والتعــبير، بمــا في ذ 
 وتقييــد الوصــول إلى خــدمات البريــد الإلكتــروني الأجنبيــة وإلى ،محتويــات الإنترنــت أو تنقيتــها

 والتـشويش علـى البـث الـساتلي الـدولي المتجـه إلى جمهوريـة إيـران                  ،من المواقع الـشبكية   طائفة  
 وقطع سـبل    قها،غل وفرض الرقابة على الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى أو          ،الإسلامية
  إلى الاتصالات والمعلومات؛ الوصول 
 -ومنـهم   وق الإنـسان،    ـ ــن حق ـن ع ـ ـد والممنهج للمدافعي ـ  ــزايـداف المت ـالاسته  )ز( 

تخويف أسر الصحفيين المـستقلين مـن وسـائل         في ذلك   المحامون والصحفيون، بما     -دون حصر   
مقـــدمو خـــدمات الإنترنـــت، إعـــلام ناطقـــة بالفارســـية، وممثلـــو وســـائل الإعـــلام الأخـــرى، و

ــدون    ــذين يكابـــ ــت، الـــ ــو الإنترنـــ ــدونون، ومواطنـــ ــشطتهم ،والمـــ ــسبب أنـــ  التخويـــــف ، بـــ
أو أحكامـا   /أو النفي لمدد طويلة و    /أو الاحتجاز التعسفي و   /أو التوقيف و  /الاستجواب و  أو/و

عقابية قاسية، بمـا فيهـا عقوبـات الإعـدام، وإذ تلاحـظ علـى وجـه الخـصوص التمـسك بتوقيـع                       
  السجن على موظفين تابعين لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان؛عقوبة 

تفشي عدم المساواة بين الجنـسين والعنـف ضـد المـرأة، واسـتمرار الإجـراءات                   )ح(  
النـساء اللـواتي يمارسـن حقهـن في     وتوقيـف  القمعية ضد المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان للمـرأة        

نـص  زايـد التمييـز ضـد المـرأة والفتـاة في            وتوالحكم بمعاقبتـهن،    التجمع السلمي وقمعهن بعنف     
القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك تقييد فرص الحصول على التعلـيم العـالي، بمـا يـشمل                   

   مجالا دراسيا أمام المرأة؛٧٧ جامعة بغلق باب ٣٦قيام 
في بعــض يرقــى اســتمرار التمييــز وغــيره مــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان، بمــا    )ط(  

 الاضطهاد، ضد الأشخاص الـذين ينتمـون إلى أقليـات عرقيـة أو لغويـة أو أقليـات                   الحالات إلى 
والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة بـصفة    والأذريون والبلوشيون   أخرى، بمن فيهم العرب     

واحتجـازهم بعنـف   ية خاصة إلى التقارير التي تفيد بقمع أشخاص من أصول عرقية عربية وأذر  
بعنـف وارتفـاع معـدل إعـدام الأشـخاص          الأذريـة    البيئة في المنطقة     مناصرياحتجاجات  وقمع  
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دام الجمـاعي الـسري مـؤخرا لأفـراد مـن الأقليـة             ــ ــي ذلـك الإع   ـ ــى الأقليات، بمـا ف    ـــن إل ــالمنتمي
  العربية الأحوازية؛

ــذين      )ي(   تزايــد حــالات الاضــطهاد وانتــهاك حقــوق الإنــسان ضــد الأشــخاص ال
معتــرف بهــا، بمــن فــيهم المــسيحيون واليهــود والــصوفيون المــسلمون   ينتمــون إلى أقليــات دينيــة 

ــصفة خاصــة إلى حــالات       ــهم، مــع الإشــارة ب ــسنة والزرادشــتيون والمــدافعون عن والمــسلمون ال
للـصوفيين المـسلمين والمـسيحيين الإنجيلـيين، بمـا في ذلـك             الانتشار  والاحتجاز الواسعة   التوقيف  

  استمرار احتجاز قساوسة مسيحيين؛ 
تزايــد حــالات الاضــطهاد وانتــهاك حقــوق الإنــسان ضــد الأشــخاص الــذين      )ك(  

ينتمون إلى أقليات دينيـة غـير معتـرف بهـا، وبخاصـة معتنقـو الديانـة البهائيـة والمـدافعون عنـهم،                       
ــادة   بمــا ــة   عــدد يــشمل تــصعيد الاعتــداءات، وزي حــالات التوقيــف والاحتجــاز وتقييــد إمكاني

 بهائيا مـرتبطين بمؤسـسات تعليميـة        ١٢الدين، والحكم على    الحصول على التعليم العالي بسبب      
بالسجن مددا طويلة، واستمرار المنع من التوظيف في القطاع العام، وفرض قيود إضـافية              بهائية  

  على المشاركة في القطاع الخاص، والتجريم المُمارَس كأمر واقع لاعتناق الديانة البهائية؛ 
منـذ  شخـصيات قياديـة معارضـة       تواصلة علـى    الم بريةالجقامة  الإاستمرار فرض     )ل(  

، وفـرض قيـود علـى مؤيـديهم وأفـراد أسـرهم، بوسـائل مـن                 ٢٠٠٩الانتخابات الرئاسـية لعـام      
  بينها المضايقة والتخويف؛

ود شديدة على الحق في حريـة الفكـر أو الـضمير أو الـدين               ـــرض قي ـــتواصُل ف   )م(  
التعسفي والاحتجاز لفترات غـير محـددة    التوقيف  ذلك  ، بما في     بشكل بالغ  أو المعتقد والحد منه   

مـن يمـارس هـذا الحـق، وفـرض قيـود علـى بنـاء أمـاكن                  وإصدار أحكـام بالـسجن المطـوَّل بحـق          
  ؛والاعتداء عليهاالعبادة والدفن 

الإمعان في عدم محاكمة المحتجزين وفق الأصـول القانونيـة وانتـهاك حقـوقهم،                )ن(  
وعـدم  والإخفاء القسري   ع الانتشار والممنهج للاحتجاز التعسفي      بما في ذلك الاستخدام الواس    

ورفـض النظـر في الإفـراج بكفالـة     أن يكون لهم تمثيل قانوني مـن اختيـارهم       تمكن المحتجزين من    
عن المحتجزين والظروف السيئة داخل السجون، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وتدني مـستوى              

 فضلا عـن ورود تقـارير       ،صول على العلاج الطبي   خدمات الصرف الصحي، والحرمان من الح     
إخــضاع محتجــزين للتعــذيب والاغتــصاب عــن الاحتجــاز وأثنــاء متواصــلة عــن وفــاة محتجــزين 

وغيره من أشكال العنف الجنسي واستخدام أساليب اسـتجواب قاسـية وممارسـة الـضغط علـى                 
ت زائفة تـستخدم لاحقـا      أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها التوقيف، بغية الحصول على اعترافا        

  في المحاكمات؛
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ــير        )س(   ــشكل غـ ــسفا أو بـ ــدخل تعـ ــة في التـ ــلطات الدولـ ــتمرار سـ ــانوني اسـ في قـ
ي ـ ــراض مراسـلاتهم، بمـا ف     ـ ــة بمنـازلهم، واعت   ـ ــور الخاص ـ ــي الأم ـ ــراد، وبخاصة ف  ــة الأف ــخصوصي

  اكا للقانون الدولي؛ة وعن طريق البريد الإلكتروني، بما يشكل انتهـــذلك الاتصالات الهاتفي
ــق    - ٣   ــن القل ــرب ع ــه خــاص تع ــران      بوج ــة إي ــة جمهوري ــام حكوم ــدم قي ــن ع  م

الإسلامية بإجراء تحقيقات وافية أو بدء عملية مساءلة فيمـا يخـص حـالات انتـهاكات جـسيمة                  
في فيهــا أجهــزة قــضائية وأمنيــة إيرانيــة وانتــهاكات واســعة الانتــشار تورطــت لحقــوق الإنــسان 

، ٢٠٠٩حدثت في فترة ما بعد الانتخابـات الرئاسـية لعـام             أماكن أخرى    سجن كهريزاك وفي  
الـتي   في التقـارير     ة ومحايـد  ةومـستقل تبدأ عمليـة تحقيـق موثـوق بهـا          وتكرر مناشدتها الحكومة أن     

انتهاكات لحقوق الإنـسان وأن تـضع حـدا للإفـلات مـن العقـاب علـى ارتكـاب                   تفيد بحدوث   
  تلك الانتهاكات؛

رشـحين للانتخابـات البرلمانيـة      المعلـى   المفروضـة   قيـود   ال إزاء   قلقتعرب عن ال    - ٤  
  المفروضة على أهلية المرشحين للانتخاب وأنشطتهم؛تلك ، وخاصة ٢٠١٢لعام 

 الخطــوات الــتي اتخــذت للإفــراج عــن عــدد مــن الــسجناء الــسياسيين    تلاحــظ  - ٥  
لإسـلامية أن تفـرج     وسجناء الرأي والعفـو عنـهم وتواصـل مناشـدتها حكومـة جمهوريـة إيـران ا                

واحتجــزوا تعــسفا لمجــرد أُلقــي القــبض علــيهم فــورا ودون شــرط عــن جميــع الأشــخاص الــذين  
ة بـشأن قـضايا سياسـية       ــ ــسلمياحتجاجـات   ي  ــ ــة ف ــق التجمع السلمي والمشارك   ـــممارستهم ح 

ــا في ذلــك     ــة أو غيرهــا، بم ــصادية أو بيئي ــشأن أو اقت ــام  ب ــات الرئاســية لع  ٢٠٠٩ ســير الانتخاب
  أسفرت عنه من نتائج؛ وما

 حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى كفالـة إجـراء انتخابـات                  بقـوة  تحث  - ٦  
 تجـسد إرادة الـشعب وتتماشـى مـع          ٢٠١٣رئاسية حرة نزيهـة شـفافة شـاملة للجميـع في عـام              

 والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية وجميـع         )١(الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان     
الدولة طرفـا فيهـا، وتهيـب    دخلت كوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع التي         ص

بالحكومة أن تسمح بمراقبة مستقلة لعملية الانتخابات يـشارك فيهـا المجتمـع المـدني والمرشـحون                 
لــصحفيين المــستقلين المحلــيين والــدوليين بمراقبــة الانتخابــات والتطــورات للخــبراء واوأن تــسمح 

   التي تليها ونقل أخبارها بحرية؛السياسية
ــران الإســلامية أن تتــصدى للــشواغل الموضــوعية    تهيــب  - ٧   ــة إي  بحكومــة جمهوري

المبينة في تقرير الأمين العام وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة إيـران         
، وأن تحتــرم محــددةات الإســلامية ودعــوات الجمعيــة العامــة في قــرارات ســابقة إلى اتخــاذ إجــراء
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القــانون وفي الممارســة العمليــة، وأن نــص احترامــا تامــا التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، في  
  :تقوم على وجه الخصوص بما يلي

 القـــانون وفي الممارســـة العمليـــة، علـــى ممارســـات بتـــر نـــصي ـــــاء، فـــالقـــض  )أ(  
ل التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية     ر ذلك من أشكاـــر وغيــالأطراف والجلد وإفقاد البص  

  أو اللاإنسانية أو المهينة؛
 القانون وفي الممارسـة العمليـة، بإلغـاء عمليـات الإعـدام العلـني       نصالقيام، في    )ب(  

  وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا؛
نون الجنائي الإسـلامي المـنقح لجعلـه يتماشـى مـع       ي القا ــر ف ـــادة النظ ـــمواصلة إع ) ج(  

 مــن العهــد الــدولي الخــاص  ٦ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والمــادة  ٣٧مــا تفرضــه عليهــا المــادة  
بالحقوق المدنية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانـت             

   سنة؛١٨أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة أقل من 
  إلغاء الرجم والإعدام خنقا كطريقتين للإعدام؛  )د(  
القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز  نــص القــضاء، في   )هـ(  

  وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة؛
القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز  نــص القــضاء، في   )و(  

ون إلى أقليـات دينيـة   ــ ــن ينتمــ ــد الأشـخاص الذي   ـــان ض ـــوق الإنس ـــكات حق وغيرها من انتها  
  أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛

القضاء على التمييز ضد المرأة وضد أفـراد جماعـات معينـة، بمـن فـيهم أعـضاء                    )ز(  
 ، فيما يتعلق بالحصول على التعلـيم العـالي        ،ئية، وإقصائهم الطائفة البلوشية ومعتنقو الديانة البها    

تجريم الجهود الرامية إلى تـوفير التعلـيم العـالي للـشباب البـهائيين المحـرومين مـن الالتحـاق                    وإزالة  
  بالجامعات الإيرانية؛

تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بالتعـصب الـديني                     )ح(  
من توصيات بشأن الـسبل الـتي يمكـن بهـا لجمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تحـرر                     )٧(١٩٩٦لعام  

 ومحاكمـة   ،٢٠٠٨ والإفـراج عـن القـادة البـهائيين الـسبعة المحتجـزين منـذ عـام                  ،طائفة البهائيين 
جميع البهائيين، بمن فيهم المسجونون بسبب معتقداتهم، وفق الأصـول القانونيـة وكفالـة تمـتعهم      

  لهم دستوريا؛ بالحقوق المكفولة 
__________ 

  )٧(  E/CN.4/1996/95/Add.2.  
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ــضايقة    )ط(   ــسياسيالمعارضــين وضــع حــد لم ــسان   ينال ــدافعين عــن حقــوق الإن  والم
 لوالطلاب والأكاديميين والسينمائيين والصحفيين وغيرهم مـن ممثلـي وسـائ          والقيادات العمالية   

الإنترنت ورجال الدين والفنـانين والمحـامين وتخـويفهم واضـطهادهم، بوسـائل             ومدوني  الإعلام  
  فراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية؛منها الإ

إلغــاء القيــود المفروضــة علــى مــستخدمي شــبكة الإنترنــت ومقــدمي خــدمات    )ي(  
  انتهاكا للحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي الخصوصية؛تشكل الإنترنت التي 

 الإعــلام، بمــا في ذلــك لإلغــاء القيــود المفروضــة علــى ممثلــي الــصحافة ووســائ   )ك(  
  ؛الساتليلبث على االتشويش الانتقائي 

الــضمانات الإجرائيــة  ب،الاستمــساك، في نــص القــانون وفي الممارســة العمليــة   )ل(  
  التي تكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية؛

 بحكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية أن تعــزز مؤســساتها الوطنيــة  تهيــب أيــضا  - ٨  
ــسان و  ــسان      لحقــوق الإن ــز حقــوق الإن ــة لتعزي ــة بمركــز المؤســسات الوطني ــادئ المتعلق ــا للمب فق

  ؛)٨()“مبادئ باريس”(وحمايتها 
 بتعاون جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا مع اللجنـة المعنيـة بحقـوق             تحيط علما   - ٩  

 كثـر مـن   لأتقديمـه   الـــذي ظـــل منتظـرا       دوري الأول   ـ ــا ال ــي ذلك تقديم تقريره   ــالإنسان، بما ف  
 سنة، وتهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية النظر في اتخاذ إجـراءات بـشأن الملاحظـات     ١٧

  الختامية التي اعتمدتها اللجنة؛ 
ــا      تهيــب  - ١٠   ــة التزاماته ــصورة فعال ــذ ب ــران الإســلامية أن تنف ــة إي ــة جمهوري  بحكوم

ات بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان الــتي هــي طــرف فيهــا بالفعــل وأن تــسحب أي تحفظ ــ 
تكون قد أبـدتها عنـد التوقيـع علـى صـكوك دوليـة أخـرى لحقـوق الإنـسان أو التـصديق عليهـا                   
حيث تكون تلك التحفظات عامة بـشكل مبـالغ فيـه أو تنقـصها الدقـة أو يمكـن اعتبارهـا غـير                       
متماشية مع موضوع المعاهـدة وهـدفها، وأن تنظـر في اتخـاذ إجـراء بـشأن الملاحظـات الختاميـة                 

قـوق الإنـسان الـتي    الدولية لحعاهدات المرية إيران الإسلامية التي اعتمدتها هيئات      المتعلقة بجمهو 
هــي هــي طــرف فيهــا، وأن تنظــر في التــصديق علــى المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنــسان الــتي   

  أو الانضمام إليها؛بالفعل ليست طرفا فيها 

__________ 
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )٨(  
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ام مـع المقـرر    لتعاون علـى نحـو ت ـ     ا حكومة جمهورية إيران الإسلامية على       تحث  - ١١  
الآليـات الدوليـة الأخـرى لحقـوق الإنـسان، بـسبل منـها الـسماح للمقـرر الخـاص                    ومع  الخاص  

  بالدخول إلى البلد دون قيود للاضطلاع بولايته؛
استكــشاف فــرص  حكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية علــى مواصــلة تــشجع  - ١٢  
لأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك         مسائل حقوق الإنـسان وإصـلاح نظـام العدالـة مـع ا            بشأن  التعاون  

  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
 لأنــه، علــى الــرغم مــن الــدعوة الدائمــة الموجهــة مــن تعــرب عــن بــالغ القلــق  - ١٣  

الإجـراءات الخاصـة،   مواضـيعية في إطـار   جمهورية إيران الإسلامية إلى جميـع المكلفـين بولايـات     
ليـات الخاصـة لزيـارة البلـد علـى مـدى سـبع              تلـك الآ  وردت مـن    فإنها لم تستجب لأي طلبات      
تلـك الآليــات الخاصــة،  الـواردة مــن  العديــدة والمتكــررة الرسـائل  سـنوات ولم تــرد علـى أغلــب   

وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسـلامية علـى التعـاون بـشكل تـام مـع الآليـات الخاصـة،                     
موثـوق بهـا ومـستقلة في جميـع          لإقليمها، حتى يمكن إجراء تحقيقات       ابما في ذلك تسهيل زياراته    

  الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
 حكومة جمهورية إيران الإسلامية علـى أن تنظـر بجديـة في جميـع                بقوة تشجع  - ١٤  

ــشامل المتعلــق بهــا الــذي أجــراه مجلــس حقــوق       ــدوري ال التوصــيات المقدمــة في الاســتعراض ال
  تمع المدني والجهات المعنية الأخرى؛من المجوحقيقية  بمشاركة كاملة )٩(الإنسان
الإجــراءات الخاصــة،   مواضــيعية في إطــار    المكلفــين بولايــات   تــشجع بقــوة   - ١٥  
دام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة      ـــالات الإعــي بحـــة المقرر الخاص المعن  ـــوبخاص

ة أو العقوبـة القاسـية      ــ ــلمعاملروب ا ــ ــن ض ــ ــره م ـــأو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغي      
أو اللاإنــسانية أو المهينــة والمقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير     
والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمـع الـسلمي وفي تكـوين الجمعيـات والمقـررة الخاصـة                   

 المعني بحريـة الـدين أو المعتقـد والمقـررة     المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص       
الخاصــة المعنيــة باســتقلال القــضاة والمحــامين والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة العنــف ضــد المــرأة    
وأسبابه وعواقبه والمقـرر الخـاص المعـني بـالحق في التعلـيم والمقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز الحقيقـة                       

لخــبيرة المــستقلة المعنيــة بقــضايا الأقليــات والفريــق  والعدالــة والجــبر وضــمانات عــدم التكــرار وا 
العامــل المعــني بالاحتجــاز التعــسفي والفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء القــسري أو غــير   

القـانون وفي الممارسـة العمليـة،       نـص   الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في          

__________ 
  .A/HRC/14/12انظر   )٩(  
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نـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، بهـدف التحقيـق            على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقـوق الإ       
  فيها وتقديم التقارير عنها؛

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين                تطلب  - ١٦  
تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القـرار، بمـا في ذلـك الخيـارات والتوصـيات بـشأن تحـسين         

  م تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين؛ تنفيذه، وأن يقد
 مواصلة دراسـة حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية في                   تقرر  - ١٧  

  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون 
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	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وآخرها القرار 66/175 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 66/175()، الذي أعرب فيه عن قلقه البالغ من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية() المقدم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/9 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011()، الذي يعرض صورة مُقلقة جدا لحالة حقوق الإنسان عموما في جمهورية إيران الإسلامية، ويسرد تقارير تفيد بحدوث طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكب كثير منها بشكل منهجي؛
	2 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة المتواصلة والمتكررة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها ما يلي:
	(أ) التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف؛
	(ب) استمرار اللجوء بكثرة مثيرة للجزع إلى توقيع عقوبة الإعدام دون مراعاة للضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك زيادة عدد حالات الإعدام العلني على الرغم من إصدار الرئيس الأسبق للجهاز القضائي تعميما بحظر الإعدام العلني، وعمليات الإعدام الجماعيــة السريــة، وورود تقاريــر عن تنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميه؛
	(ج) عدم إلغاء إعدام القاصرين والأشخاص الذيــن كانت أعمارهم وقت ارتكابهــم الجريمـــة أقـــل مـــن 18 سنــة، بما يشكل انتهاكا لالتـزامات جمهورية إيران الإسلاميــة بموجب اتفاقية حقوق الطفل() والعهد الدولــي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)؛
	(د) فرض عقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ينقصها التعريف الدقيق والصريح، بما في ذلك جريمة الحرابة، و/أو جرائم لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	(هـ) الإعدام خنقا كطريقة للإعدام ووجود سجناء محكوم عليهم حتى الآن بالإعدام رجما، على الرغم من إصدار الرئيس الأسبق للجهاز القضائي تعميما بحظر الرجم؛
	(و) مواصلة فرض قيود شديدة واسعة الانتشار بشكل ممنهج على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك فرضها من خلال حجب محتويات الإنترنت أو تنقيتها، وتقييد الوصول إلى خدمات البريد الإلكتروني الأجنبية وإلى طائفة من المواقع الشبكية، والتشويش على البث الساتلي الدولي المتجه إلى جمهورية إيران الإسلامية، وفرض الرقابة على الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى أو غلقها، وقطع سبل الوصول إلى الاتصالات والمعلومات؛ 
	(ز) الاستهـداف المتـزايــد والممنهج للمدافعيـن عـن حقــوق الإنسان، ومنهم - دون حصر - المحامون والصحفيون، بما في ذلك تخويف أسر الصحفيين المستقلين من وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، وممثلو وسائل الإعلام الأخرى، ومقدمو خدمات الإنترنت، والمدونون، ومواطنو الإنترنت، الذين يكابدون، بسبب أنشطتهم، التخويف و/أو الاستجواب و/أو التوقيف و/أو الاحتجاز التعسفي و/أو النفي لمدد طويلة و/أو أحكاما عقابية قاسية، بما فيها عقوبات الإعدام، وإذ تلاحظ على وجه الخصوص التمسك بتوقيع عقوبة السجن على موظفين تابعين لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان؛
	(ح) تفشي عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة، واستمرار الإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة وتوقيف النساء اللواتي يمارسن حقهن في التجمع السلمي وقمعهن بعنف والحكم بمعاقبتهن، وتزايد التمييز ضد المرأة والفتاة في نص القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك تقييد فرص الحصول على التعليم العالي، بما يشمل قيام 36 جامعة بغلق باب 77 مجالا دراسيا أمام المرأة؛
	(ط) استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما يرقى في بعض الحالات إلى الاضطهاد، ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو أقليات أخرى، بمن فيهم العرب والأذريون والبلوشيون والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى التقارير التي تفيد بقمع أشخاص من أصول عرقية عربية وأذرية واحتجازهم بعنف وقمع احتجاجات مناصري البيئة في المنطقة الأذرية بعنف وارتفاع معدل إعدام الأشخاص المنتميــن إلـــى الأقليات، بما فــي ذلك الإعـــدام الجماعي السري مؤخرا لأفراد من الأقلية العربية الأحوازية؛
	(ي) تزايد حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية معترف بها، بمن فيهم المسيحيون واليهود والصوفيون المسلمون والمسلمون السنة والزرادشتيون والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى حالات التوقيف والاحتجاز الواسعة الانتشار للصوفيين المسلمين والمسيحيين الإنجيليين، بما في ذلك استمرار احتجاز قساوسة مسيحيين؛ 
	(ك) تزايد حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية غير معترف بها، وبخاصة معتنقو الديانة البهائية والمدافعون عنهم، بما يشمل تصعيد الاعتداءات، وزيادة عدد حالات التوقيف والاحتجاز وتقييد إمكانية الحصول على التعليم العالي بسبب الدين، والحكم على 12 بهائيا مرتبطين بمؤسسات تعليمية بهائية بالسجن مددا طويلة، واستمرار المنع من التوظيف في القطاع العام، وفرض قيود إضافية على المشاركة في القطاع الخاص، والتجريم المُمارَس كأمر واقع لاعتناق الديانة البهائية؛ 
	(ل) استمرار فرض الإقامة الجبرية المتواصلة على شخصيات قيادية معارضة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009، وفرض قيود على مؤيديهم وأفراد أسرهم، بوسائل من بينها المضايقة والتخويف؛
	(م) تواصُل فـــرض قيـــود شديدة على الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد والحد منه بشكل بالغ، بما في ذلك التوقيف التعسفي والاحتجاز لفترات غير محددة وإصدار أحكام بالسجن المطوَّل بحق من يمارس هذا الحق، وفرض قيود على بناء أماكن العبادة والدفن والاعتداء عليها؛
	(ن) الإمعان في عدم محاكمة المحتجزين وفق الأصول القانونية وانتهاك حقوقهم، بما في ذلك الاستخدام الواسع الانتشار والممنهج للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وعدم تمكن المحتجزين من أن يكون لهم تمثيل قانوني من اختيارهم ورفض النظر في الإفراج بكفالة عن المحتجزين والظروف السيئة داخل السجون، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وتدني مستوى خدمات الصرف الصحي، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي، فضلا عن ورود تقارير متواصلة عن وفاة محتجزين أثناء الاحتجاز وعن إخضاع محتجزين للتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي واستخدام أساليب استجواب قاسية وممارسة الضغط على أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها التوقيف، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛
	(س) استمرار سلطات الدولة في التدخل تعسفا أو بشكل غير قانوني في خصوصيــة الأفــراد، وبخاصة فــي الأمــور الخاصــة بمنازلهم، واعتــراض مراسلاتهم، بما فــي ذلك الاتصالات الهاتفيـــة وعن طريق البريد الإلكتروني، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	3 - تعرب عن القلق بوجه خاص من عدم قيام حكومة جمهورية إيران الإسلامية بإجراء تحقيقات وافية أو بدء عملية مساءلة فيما يخص حالات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها أجهزة قضائية وأمنية إيرانية وانتهاكات واسعة الانتشار في سجن كهريزاك وفي أماكن أخرى حدثت في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009، وتكرر مناشدتها الحكومة أن تبدأ عملية تحقيق موثوق بها ومستقلة ومحايدة في التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وأن تضع حدا للإفلات من العقاب على ارتكاب تلك الانتهاكات؛
	4 - تعرب عن القلق إزاء القيود المفروضة على المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2012، وخاصة تلك المفروضة على أهلية المرشحين للانتخاب وأنشطتهم؛
	5 - تلاحظ الخطوات التي اتخذت للإفراج عن عدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي والعفو عنهم وتواصل مناشدتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج فورا ودون شرط عن جميع الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم واحتجزوا تعسفا لمجرد ممارستهم حـــق التجمع السلمي والمشاركــة فـــي احتجاجات سلميـــة بشأن قضايا سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها، بما في ذلك بشأن سير الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وما أسفرت عنه من نتائج؛
	6 - تحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على كفالة إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة شفافة شاملة للجميع في عام 2013 تجسد إرادة الشعب وتتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع التي دخلت الدولة طرفا فيها، وتهيب بالحكومة أن تسمح بمراقبة مستقلة لعملية الانتخابات يشارك فيها المجتمع المدني والمرشحون وأن تسمح للخبراء والصحفيين المستقلين المحليين والدوليين بمراقبة الانتخابات والتطورات السياسية التي تليها ونقل أخبارها بحرية؛
	7 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتصدى للشواغل الموضوعية المبينة في تقرير الأمين العام وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ودعوات الجمعية العامة في قرارات سابقة إلى اتخاذ إجراءات محددة، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في نص القانون وفي الممارسة العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
	(أ) القضـــاء، فــي نص القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتر الأطراف والجلد وإفقاد البصــر وغيـــر ذلك من أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	(ب) القيام، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلني وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا؛
	(ج) مواصلة إعـــادة النظـــر فــي القانون الجنائي الإسلامي المنقح لجعله يتماشى مع ما تفرضه عليها المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة أقل من 18 سنة؛
	(د) إلغاء الرجم والإعدام خنقا كطريقتين للإعدام؛
	(هـ) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة؛
	(و) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقـــوق الإنســـان ضـــد الأشخاص الذيـــن ينتمـــون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛
	(ز) القضاء على التمييز ضد المرأة وضد أفراد جماعات معينة، بمن فيهم أعضاء الطائفة البلوشية ومعتنقو الديانة البهائية، وإقصائهم، فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي، وإزالة تجريم الجهود الرامية إلى توفير التعليم العالي للشباب البهائيين المحرومين من الالتحاق بالجامعات الإيرانية؛
	(ح) تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لعام 1996() من توصيات بشأن السبل التي يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين، والإفراج عن القادة البهائيين السبعة المحتجزين منذ عام 2008، ومحاكمة جميع البهائيين، بمن فيهم المسجونون بسبب معتقداتهم، وفق الأصول القانونية وكفالة تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستوريا؛ 
	(ط) وضع حد لمضايقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقيادات العمالية والطلاب والأكاديميين والسينمائيين والصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائل الإعلام ومدوني الإنترنت ورجال الدين والفنانين والمحامين وتخويفهم واضطهادهم، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية؛
	(ي) إلغاء القيود المفروضة على مستخدمي شبكة الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت التي تشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي الخصوصية؛
	(ك) إلغاء القيود المفروضة على ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، بما في ذلك التشويش الانتقائي على البث الساتلي؛
	(ل) الاستمساك، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بالضمانات الإجرائية التي تكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية؛
	8 - تهيب أيضا بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعزز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (”مبادئ باريس“)()؛
	9 - تحيط علما بتعاون جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بما فــي ذلك تقديم تقريرهــا الــدوري الأول الــذي ظــل منتظرا تقديمه لأكثر من 17 سنة، وتهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية النظر في اتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة؛ 
	10 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تنفذ بصورة فعالة التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تسحب أي تحفظات تكون قد أبدتها عند التوقيع على صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان أو التصديق عليها حيث تكون تلك التحفظات عامة بشكل مبالغ فيه أو تنقصها الدقة أو يمكن اعتبارها غير متماشية مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظر في اتخاذ إجراء بشأن الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وأن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي ليست طرفا فيها بالفعل أو الانضمام إليها؛
	11 - تحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص ومع الآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بسبل منها السماح للمقرر الخاص بالدخول إلى البلد دون قيود للاضطلاع بولايته؛
	12 - تشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة استكشاف فرص التعاون بشأن مسائل حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	13 - تعرب عن بالغ القلق لأنه، على الرغم من الدعوة الدائمة الموجهة من جمهورية إيران الإسلامية إلى جميع المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، فإنها لم تستجب لأي طلبات وردت من تلك الآليات الخاصة لزيارة البلد على مدى سبع سنوات ولم ترد على أغلب الرسائل العديدة والمتكررة الواردة من تلك الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون بشكل تام مع الآليات الخاصة، بما في ذلك تسهيل زياراتها لإقليمها، حتى يمكن إجراء تحقيقات موثوق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
	14 - تشجع بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على أن تنظر بجدية في جميع التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان() بمشاركة كاملة وحقيقية من المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى؛
	15 - تشجع بقوة المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، وبخاصـــة المقرر الخاص المعنـــي بحــالات الإعـــدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في نص القانون وفي الممارسة العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخيارات والتوصيات بشأن تحسين تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين؛ 
	17 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

